
  2000لسنة ) 3(قانـــون التحكیــــم رقم 

   
ة بعد الإطلاع على الفلسطینیة رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیرئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر 

 التحكیمقرارات  قانونوتعدیلاتھ المعمول بھ في محافظات غزة، وعلى  1926لسنة  التحكیم قانون
 1935لسنة  التحكیموتعدیلاتھ المعمول بھ في محافظات غزة، وعلى أصول  1930الأجنبیة لسنة 

المعمول بھ  1952لسنة  8تنفیذ الأحكام الأجنبیة رقم  قانونالمعمول بھا في محافظات غزة، وعلى 
وتعدیلاتھ المعمول بھ في محافظات  1953لسنة  18رقم  التحكیم قانونفي محافظات الضفة، وعلى 

منھ، ) 8(یما المادة م ولاس1921نیسان  8محاكم الأراضي الصادر في  قانونالضفة، وعلى 
المعمول بھ في محافظات غزة، وبعد إقرار المجلس التشریعي في جلستھ المنعقدة بتاریخ 

  : التالي قانونم، أصدرنا ال3/2/2000
  

  الفصل الأول 
  تعاریـف وأحكام عامة 

  ) 1(مادة 
یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم  قانونلغایات تطبیق أحكام ھذا ال

وسیلة لفض نزاع قائم بین أطرافھ وذلك بطرح موضوع النزاع أمام : تدل القرینة على خلاف ذلك
شخص أو أكثر یتولى مھمة . التحكیمالشخص الطبیعي الذي یتولى مھمة . فیھ للفصل  التحكیمھیئة 

شخص مؤھل . عند تعذر تحقق الأغلبیة التحكیمالمحكم الذي یتولى إصدار قرار . الفصل في النزاع
ن یمكن الإستعانة بھ لتحدید مسائل فنیة تتعلق بمجال عملھ، یصعب على غیره القیام في مجال معی

ً بنظر النزاع المعروض على ھیئة . بھا ً، فإن  التحكیمإذا كان  التحكیمالمحكمة المختصة أصلا محلیا
ً ویجري في فلسطین التحكیمكان  ضمن اختصاصھا  التحكیمفھي محكمة البدایة التي یجري : دولیا

ً فالمحكمة المختصة في تسجیل قرار  التحكیمالمكاني، وإن كان  وتنفیذه ھي محكمة  التحكیمأجنبیا
  . البدایة في القدس عاصمة دولة فلسطین أو في المقر المؤقت في غزة

    
  ) 2(مادة 

على كل تحكیم بین أشخاص  قانونتسري أحكام ھذا ال قانونمن ھذا ال) 4(دة مع مراعاة أحكام الما
ً كانت طبیعة العلاقة الیة للتصرقانونطبیعیین أو اعتباریین یتمتعون بالأھلیة ال یة قانونف بالحقوق أیا

ً فیھا   . التي یدور حولھا النزاع، مع مراعاة الإتفاقیات الدولیة التي تكون فلسطین طرفا
    

  ) 3(مادة 
ً إذا لم یتعلق بالتجارة الدولیة وكان یجري في فلسطین: أولاً : التحكیمیكون  قانونلغایات ھذا ال . محلیا

 ً ً یتعلق بمسألة من المسائل الإقتصادیة أو التجاریة: ثانیا ً إذا كان موضوعھ نزاعا أو المدنیة  دولیا
تقع في دول مختلفة وقت  التحكیمإذا كانت المراكز الرئیسة لأطراف  - 1: وذلك في الأحوال الآتیة

ً ، فإذا كان لأحد الأطراف أكثر من مركز أعمال فالالتحكیمإبرام اتفاق  عبرة بالمركز الأكثر ارتباطا
إذا كان  - 2. ، أما إذا لم یكن لأحد الأطراف مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامتھ المعتادالتحكیمباتفاق 

ً بأكثر من دولةمرتب التحكیمموضوع النزاع الذي یشملھ اتفاق  إذا كان المركز الرئیس لأعمال  - 3. طا
وكان أحد الأماكن الآتیة  التحكیمیقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق  التحكیمكل طرف من أطراف 

 - ب. أو أشار الى كیفیة تعیینھ التحكیمكما عینھ اتفاق  التحكیمإجراء  مكان - أ: یقع في دولة أخرى
 -ج. مكان تنفیذ جانب جوھري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجاریة أو التعاقدیة بین الأطراف

ً بموضوع النزاع المكان ً . الأكثر ارتباطا ً إذا جرى خارج فلسطین: ثالثا ً . أجنبیا ً إذا لم تقم : رابعا خاصا
ً . التحكیمبتنظیمھ مؤسسة مختصة ب ً إذا تم من خلال مؤسسة مختصة بتنظیم : خامسا  التحكیممؤسسیا

  . والإشراف علیھ سواء كانت داخل فلسطین أو خارجھا
    



  ) 4(مادة 
 -2. المسائل المتعلقة بالنظام العام في فلسطین - 1: المسائل الآتیة قانونلا تخضع لأحكام ھذا ال

ً قانونالمسائل التي لا یجوز فیھا الصلح    . المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصیة -3. ا
    

  
  

   الفصل الثاني
 اتفــاق التحكیــم 

  ) 5(مادة 
ھو اتفاق بین طرفین أو أكثر یقضي بإحالة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو  التحكیماتفاق  - 1

في  التحكیمأو غیر تعاقدیة، ویجوز أن یكون اتفاق یة معینة تعاقدیة كانت قانونقد تنشأ بشأن علاقة 
ً  التحكیمیجب أن یكون اتفاق  -2. صورة شرط تحكیم وارد في عقد أو اتفاق منفصل یكون  - 3. مكتوبا

ً إ التحكیماتفاق  ذا تضمنھ محرر وقعھ الطرفان أو تضمنھ ما تبادلاه من رسائل أو برقیات أو مكتوبا
بعد نشوء النزاع فیجب أن  التحكیمإذا تم الإتفاق على  - 4. غیرھا من وسائل الإتصال المكتوبة

ً ولا یتأثر  التحكیمط یعتبر شر -5. یتضمن الإتفاق موضوع النزاع وإلا كان باطلاً  ً مستقلا اتفاقا
إلا باتفاق الأطراف أو بقرار  التحكیملا یجوز العدول عن اتفاق  - 6. ببطلان العقد أو فسخھ أو انتھائھ

  . من المحكمة المختصة
    

  ) 6(مادة 
  . بوفاة أحد أطرافھ إلا إذا تعلق النزاع بشخص المتوفى التحكیم ینتھي اتفاق لا
    

  ) 7(مادة 
ي أمام أیة محكمة ضد الطرف الآخر قانونفي اتخاذ أي إجراء  التحكیمإذا شرع أحد أطراف  - 1

، فیجوز للطرف الآخر قبل الدخول في أساس الدعوى التحكیمبشأن أمر تم الإتفاق على إحالتھ إلى 
ً بذلك إذا اقتنعت بصحة  أن یطلب من المحكمة وقف ذلك الإجراء وعلى المحكمة أن تصدر قرارا

إجراءات لا یحول رفع الدعوى المشار إلیھا في الفقرة السابقة دون البدء في  - 2. التحكیماتفاق 
  . التحكیموالإستمرار فیھ أو إصدار قرار  التحكیم

    
  

  الفصل الثالث 
  ھیئــة التحكیــم 

  ) 8(مادة 
 التحكیمإذا لم یتفق على تشكیل ھیئة  - 2. باتفاق الأطراف من محكم أو أكثر التحكیمتشكل ھیئة  - 1

ً إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك ً، ویختار المحكمون مرجحا   . یختار كل طرف محكما
    

  ) 9(مادة 
ً للتصرفات ال ّ أھلا ً بحقوقھ المدنیة غیر محكوم علیھ في جنایة قانونیجب أن یكون المحكم یة، ومتمتعا

ً ما لم یرد إلیھ اعتباره   . أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مفلسا
    

  ) 10(مادة 
مؤسسة تحكیم فإنھ یتم في إطار قواعدھا  التحكیمإذا عین اتفاق  ونقانبما لا یتعارض مع أحكام ھذا ال

والإشراف علیھا وتحدید النفقات  التحكیمبما في ذلك صلاحیة تعیین ھیئة  التحكیمتنظیم إجراءات 
  . أو أحد أعضائھا التحكیماللازمة وكیفیة توزیعھا على الأطراف والبت في طلب رد ھیئة 

 ) 11(مادة 



ً من  التحكیمبناءً على طلب أحد الأطراف أو ھیئة  - 1 ً أو مرجحا تعین المحكمة المختصة محكما
إذا كان اتفاق  - أ: ضمن قائمة المحكمین المعتمدین من وزارة العدل وذلك في الحالات الآتیـــة

إذا كان  -ب. یقضي بإحالة النزاع إلى محكم واحد ولم یتفق الأطراف على تسمیة ذلك المحكم التحكیم
إذا لم یقبل المحكم مھمتھ كتابة خلال  - ج. لكل طرف الحق في تعیین محكم من قبلھ ولم یقم بذلك

 ً ً من تاریخ علمھ باختیاره محكما إذا اعتذر المحكم أو محكم أحد الأطراف في  - د. خمسة عشر یوما
أو أصبح غیر أھل لذلك أو غیر قادر علیھ ولم یعین الأطراف أو  التحكیمالمتعدد عن القیام ب التحكیم

ً لھ إذا رفض أو اعتذر  - و. إذا كان على المحكمین تعیین مرجح ولم یتفقوا - ھـ. ذلك الطرف خلفا
كیفیة تعیین خلف لھ ولم یتفق الأطراف على  التحكیم، ولم یتضمن اتفاق التحكیمالمرجح عن القیام ب

ً من تاریخ تبلیغ  - 2. تعیین ذلك الخلف تصدر المحكمة قرارھا بالتعیین خلال خمسة عشر یوما
  . ون القرار غیر قابل للطعنالطرف الآخر بنسخة الطلب، ویك

    
  ) 12(مادة 

، ویجب علیھ أن یفصح عند قبولھ التحكیمیثبت قبول المحكم لمھمتھ كتابة أو بتوقیعھ على اتفاق  - 1
لا یجوز للمحكم  - 2. ثارة شكوك حول استقلالیتھ أو حیدتھعن أیة ظروف من شأنھا إ التحكیممھمة 

  . بعد قبولھ مھمتھ التحكیمبدون عذر أن یتخلى عن إجراء 
    

  ) 13(مادة 
ً لھا ما یبررھا حول حیدتھ أو  - 1 لا یجوز طلب رد المحكم إلا إذا وجدت ظروف تثیر شكوكا

رد محكم عینھ ھو أو اشترك في تعیینھ إلا لأسباب  التحكیمولا یجوز لأي من أطراف استقلالھ، 
أعلاه لا یجوز تقدیم طلب ) 1(مع مراعاة ما تضمنتھ الفقرة  - 2. اكتشفھا بعد أن تم تعیین ھذا المحكم

  . أو تنحیتھا بعد اختتام بینات الأطراف التحكیمرد ھیئة 
    

  ) 14(مادة 
أو أي من أعضائھا فعلیھ أن یتقدم  التحكیمإذا نشأ لدى أحد أطراف النزاع سبب لطلب رد ھیئة  - 1

ً من تاریخ العلم إلى ھیئة  ً خلال خمسة عشر یوما إذا  التحكیمأو إلى مؤسسة  التحكیمبطلب الرد كتابیا
ً  التحكیمكان  إذا رفض طلب الرد یحق لطالبھ الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة  -2. مؤسسیا

ً من تاریخ صدوره ویكون قرار المحكمة غیر قابل للطعن یترتب على  - 3. خلال خمسة عشر یوما
  . لحین الفصل في الطعن التحكیمفیھ أمام المحكمة وقف إجراءات  تقدیم طلب الرد أو على الطعن

    
  ) 15(مادة 

إذا انتھت مھمة المحكم بوفاتھ أو برده أو تنحیھ أو لأي سبب آخر وجب تعیین خلف لھ بذات  - 1
 ً من ) 11( للإجراءات المنصوص علیھا في المادة الطریقة التي تم فیھا تعیین المحكم الأول، أو طبقا

  . لحین تعیین محكم جدید التحكیمتوقف إجراءات  - 2. قانونھذا ال
    

 ) 16(مادة 
المسائل  - 2. المسائل المتعلقة بالإختصاص -1: بالفصل في الأمور التالیة التحكیمتختص ھیئة 

الدفوع المتعلقة  - 4. أو أحد أعضائھا التحكیمالطلبات المتعلقة برد ھیئة  -3. التحكیمالمتعلقة باتفاق 
  . المعروض أمامھا التحكیمب
    

  ) 17(مادة 
  . یة تنشأ خلال نظر النزاعقانونالمختصة في أیة نقطة الإستعانة برأي المحكمة  التحكیمیحق لھیئة 

    
  ) 18(مادة 

، فإن لم یتفقوا التحكیمیجوز للأطراف الإتفاق على القواعد الإجرائیة الواجب اتباعھا من قبل ھیئة 
  . التحكیمتطبیق الإجراءات المعمول بھا في مكان إجراء  التحكیم كان لھیئة



    
  ) 19(مادة 

الواجب التطبیق على موضوع النزاع،  قانونلالدولي الإتفاق على ا التحكیمیجوز للأطراف في  - 1
ً ویجري في فلسطین ولم  التحكیمإذا كان  -2. الفلسطیني قانونال التحكیمفإن لم یتفقوا تطبق ھیئة  دولیا

الواجب التطبیق فتطبق القواعد الموضوعیة التي تشیر إلیھا قواعد تنازع  قانونیتفق الأطراف على ال
 قانونمع عدم تطبیق قواعد الإحالة إلا إذا أدت إلى تطبیق أحكام ال الفلسطیني قانونالقوانین في ال

الأعراف المطبقة على العلاقة بین أطراف  التحكیم، وفي جمیع الأحوال تراعي ھیئة الفلسطیني
  . النزاع

  الفصل الرابع 
  التحكیمإجراءات 

  ) 20(مادة 
  . بین الأطراف التحكیمعملھا فور إحالة النزاع إلیھا بعد قبولھا مھمة  التحكیمتباشر ھیئة 

    
  ) 21(مادة 

مع  التحكیمعلى مكان إجرائھ فإنھ یجُرى في المكان الذي تحدده ھیئة  التحكیملم یتفق أطراف إذا 
عقد جلسة أو أكثر في أي  التحكیممراعاة ظروف النزاع وملاءمة المكان لأطرافھ، ویجوز لھیئة 

 ً   . مكان تراه مناسبا
    

  ) 22(مادة 
في حالة تعدد  التحكیمباللغة العربیة ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك، ولھیئة  التحكیمیجُرى  - 1

أن تكلف أي طرف  التحكیملھیئة  - 2. لغات أطراف النزاع أن تحدد اللغة أو اللغات التي تعتمدھا
الإستعانة  التحكیملھیئة  - 3. أمامھاتقدیم الوثائق المكتوبة مترجمة الى اللغة أو اللغات المعتمدة 

  . بمترجم مرخص عند تعدد لغات أطراف النزاع
    

  ) 23(مادة 
وھیئة  أن یرسل إلى المدعى علیھ التحكیمیجب على المدعي خلال المدة التي تحددھا ھیئة  - 1

ً عن المستندات  التحكیم ً بھ نسخا ً إدعاءاتھ وتحدید المسائل محل النزاع وطلباتھ مرفقا ً شاملا ً خطیا بیانا
ً من تاریخ استلامھ بیان المدعي  - أ -2. التي یستند إلیھا یجب على المدعى علیھ خلال ثلاثین یوما
ً عن المستندات التي یستند إلیھا ویرسل ومشتملاتھ أن  ً معھا نسخا یتقدم بمذكرة جوابیة وافیة مرفقا

ً من المذكرة والمستندات إلى المدعي وھیئة  ة تمدید المد التحكیمیجوز لھیئة  - ب. التحكیمنسخا
ً ) أ(المذكورة في الفقرة  في أي مرحلة أن تطلب من  التحكیمیحق لھیئة  - 3. أعلاه وفق ما تراه مناسبا

على الإكتفاء بصور  التحكیمالأطراف تقدیم أصول المستندات المبرزة أمامھا إلا إذا اتفق أطراف 
  . عن تلك المستندات

    
  ) 24(مادة 

ً لحضور الأطراف وتبلغھم بذلك قبل التاریخ المحدد بوقت كاف، وتستمع  التحكیمتحدد ھیئة  موعدا
  . للأطراف، ویجوز لھا الإكتفاء بتقدیم المذكرات والوثائق إذا اتفق الأطراف على ذلك

    
  ) 25(مادة 

ً أو في مقر عملھ أو محل إقامتھ المعتاد أو عنوانھ  یجري تبلیغ الأوراق الى المطلوب تبلیغھ شخصیا
ما لم یتفق  التحكیمأو في العقد المنظم للعلاقة التي یتناولھا  التحكیمالبریدي المحدد في اتفاق 

  . راف على خلاف ذلكالأط
    

  ) 26(مادة 



ً للفقرة  - 1 ً وفقا ً خطیا  قانونمن ھذا ال) 23(من المادة ) 1(إذا لم یقدم المدعي دون عذر مقبول بیانا
إذا لم یقدم  - 2. عى علیھ أن تقرر رد إدعاء المدعيبناء على طلب المد التحكیمیجب على ھیئة 

ً للفقرة  المذكورة أعلاه ) 23( من المادة ) 2(المدعى علیھ دون عذر مقبول مذكرتھ الجوابیة وفقا
ً بناء على طلب المدعي أن تستمر في إجراءاتھا دون أن یع التحكیمفیجب على ھیئة  تبر ذلك إقرارا

ً إلى عناصر  التحكیممن المدعى علیھ بادعاء المدعي، وحینئذ لھیئة  ً استنادا أن تصدر قرارھا غیابیا
  . الإثبات المقدمة أمامھا

 ) 27(مادة 
ى بینات الأطراف وتدون وقائع كل جلسة في محضر توقعھ حسب الأصول إل التحكیمتستمع ھیئة 

  . وتسلم نسخة منھ إلى كل طرف بناء على طلبھ
    

  ) 28(مادة 
أن تدعو أي شاھد  التحكیمبناء على طلبھا أو طلب أي طرف من أطراف  التحكیمیحق لھیئة  - 1

إذا رفض الشاھد المثول أمام ھیئة  یمالتحكیحق لھیئة  - 2. للحضور للشھادة أو لإبراز أي مستند
  . أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بتأمین حضوره في التاریخ المحدد للطلب التحكیم

    
  ) 29(مادة 

مة المختصة إصدار قرار بالإنابة في سماع أقوال شاھد یقیم أن تطلب من المحك التحكیمیحق لھیئة 
  . خارج دائرة اختصاص المحكمة وكان یتعذر مثول ھذا الشاھد أمامھا

    
  ) 30(مادة 

بشأن مسألة بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسھا تعیین خبیر أو أكثر  التحكیمیحق لھیئة 
تحددھا، وعلى كل طرف أن یقدم إلى الخبیر كل ما لدیھ من معلومات أو مستندات متعلقة بھذه 

  . المسألة
    

  ) 31(مادة 
نسخة من تقریر الخبیر إلى كل طرف مع إتاحة الفرصة لمناقشة الخبیر أمام  التحكیمترسل ھیئة  - 1

ً أو أكثر من طرفھ  -2. في جلسة تحددھا لھذا الغرض التحكیم ھیئة یجوز لكل طرف أن یقدم خبیرا
  . التحكیملإبداء الرأي في المسائل التي تناولھا تقریر الخبیر الذي عینتھ ھیئة 

    
  ) 32(مادة 

بالتزویر في مستند جوھري ومرتبط بموضوع النزاع فیكلف الطرف  التحكیمإذا طعن أمام ھیئة  - 1
لحین الفصل في الطعن  التحكیمتوقف إجراءات  - 2. الطاعن بإثبات طعنھ أمام الجھات المختصة

  . بالتزویر إذا أثبت الطاعن أنھ تقدم بادعائھ إلى الجھات المختصة خلال أسبوع من تاریخ تكلیفھ بذلك
    

  ) 33(مادة 
ً باتخاذ أیة إجراءات تحفظیة أو مستعجلة تراھا  التحكیمیجوز لھیئة  أثناء نظر النزاع أن تصدر أمرا

علي ذلك ویكون لھذا الأمر قوة الأمر  التحكیمإذا نص اتفاق  التحكیممناسبة بحق أحد أطراف 
  . الصادر عن المحكمة المختصة، ویجري تنفیذه بذات الطریق الذي تنفذ بھ الأحكام والقرارات

    
  ) 34(مادة 

ً ل التحكیمیجوز لھیئة  تغطیة المصاریف التي قد أن تقرر إلزام الأطراف إیداع أي مبلغ تراه مناسبا
صراحة على قبول ھذا المبدأ، فإذا لم یقم الأطراف  التحكیمشریطة أن ینص اتفاق  التحكیمتنشأ عن 

  . الطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بذلك التحكیمأو أي منھم بدفع المبلغ یحق لھیئة 
    



  الفصل الخامس 
 والطعن فیھ  التحكیمقرار 

  ) 35(مادة 
ما لم  التحكیمتعدیل طلباتھ أو أوجھ دفاعھ أو استكمالھا خلال إجراءات  التحكیملكل من طرفي  - 1

ً من تعطیل الفصل في النزاع التحكیم تقرر ھیئة بعد اختتام بینات الأطراف  - 2. عدم قبول ذلك منعا
ً بحجز القضیة للحكم مع السماح للأطراف بتقدیم مذكرات ختامیة لمن  التحكیمتصدر ھیئة  قرارا

  . یرغب منھم خلال المدة التي تحددھا الھیئة
    

  ) 36(مادة 
ً لقواعد العدالة، ویجوز لھیئة  التحكیمیحق لأطراف النزاع تفویض ھیئة  بإجراء الصلح بینھم وفقا

  . أن تعرض بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسھا تسویة ودیة للنزاع التحكیم
    

  ) 37(مادة 
أن تصدر  التحكیمعلى تسویة النزاع فعندئذ على ھیئة  التحكیمإذا اتفق الأطراف قبل صدور قرار 

ً عنھا ً صادرا ً بالمصادقة على التسویة بالشروط المتفق علیھا واعتبارھا قرارا   . قرارا
    

  ) 38(مادة 
 - ب. إصدار القرار المنھي للخصومة خلال المیعاد الذي اتفق علیھ الطرفان التحكیمعلى ھیئة  -أ - 1

ً من تاریخ بدء  ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك یجب أن یصدر القرار خلال اثني عشر شھرا
مد المیعاد لمدة لا تزید على ستة  التحكیمن تقرر ھیئة ، وفي جمیع الأحوال یجوز أالتحكیمإجراءات 

أعلاه جاز لأي من ) 1(خلال المیعاد المشار إلیھ في الفقرة  التحكیمإذا لم یصدر قرار  - 2. أشھر
ً لتحدید میعاد إضافي أو لإنھاء  التحكیمطرفي  أن یطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمرا

تصدر  - 3. ، ویكون لأي من الطرفین عندئذ رفع دعوى إلى المحكمة المختصةالتحكیمإجراءات 
قرارھا الفاصل في موضوع النزاع خلال ثلاثة أشھر من تاریخ حجز القضیة للحكم،  التحكیمھیئة 

بالإجماع أو  التحكیمیصدر قرار  - 4. ھذه المدة إذا دعت الضرورة إلى ذلكویجوز للھیئة تمدید 
مشكلة من أكثر من محكم واحد، أو بقرار من  التحكیمبأكثریة الآراء بعد المداولة إذا كانت ھیئة 

  . ند تعذر الحصول على الأكثریةالمرجح ع
    

  ) 39(مادة 
وأطرافھ وموضوعھ والبینات المستمعة  التحكیمعلى ملخص لاتفاق  التحكیمیجب أن یشتمل قرار  - 1

ن  -2. التحكیموقھ وتاریخ ومكان صدوره وتوقیع ھیئة والمبرزة والطلبات وأسباب القرار ومنط ِّ تضم
  . وكیفیة دفعھا التحكیمقرارھا كل ما یتعلق بالرسوم والمصاریف والأتعاب الناجمة عن  التحكیمھیئة 

    
  ) 40(مادة 

قرارھا بحضور الأطراف، فإذا تغیب أحدھم أو أكثر عن حضور جلسة النطق  التحكیمتصدر ھیئة 
بالقرار على الرغم من تبلیغھ بذلك، تصدر الھیئة قرارھا في تلك الجلسة وتقوم بتبلیغھ للطرف 

  . یتفق الأطراف على خلاف ذلك الغائب ویعتبر القرار بمثابة الحضوري في مواجھتھ، ما لم
    

  ) 41(مادة 
أو أجزاء منھ إلا بموافقة أطراف  التحكیملا یجوز نشر قرار  قانونبما لا یتعارض مع أحكام ال

  . أو المحكمة المختصة التحكیم
    

  ) 42(مادة 
من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب من أحد الأطراف شریطة أن یقدم خلال  التحكیمیجوز لھیئة  - 1

ً من تاریخ تبلیغھ قرار  أو إعلان الطرف الآخر أن تصحح ما یكون قد وقع في  التحكیمثلاثین یوما



ن أخطاء حسابیة أو كتابیة أو أیة أخطاء مادیة، ویجري ھذا التصحیح على نسخة القرار قرارھا م
ً من تاریخ  - 2. التحكیمالأصلیة ویوقع علیھا بواسطة ھیئة  یجب إجراء التصحیح خلال ثلاثین یوما

ً من تاریخ طلب التصحیح صدور الحكم إذا كان التصحیح من تلقاء ذات الھ یئة، وخلال ثلاثین یوما
بناءً على طلب یتقدم بھ أحد  التحكیمیجوز لھیئة  - 3. إذا كان التصحیح بناءً على طلب أحد الأطراف

ً من تاریخ تبلیغھ قرار  وبشرط إعلان الطرف الآخر تفسیر نقطة  التحكیمالأطراف خلال ثلاثین یوما
بطلب التفسیر تصدر قرارھا  التحكیمأو جزء منھ، فإذا اقتنعت ھیئة  التحكیممعینة وردت في قرار 

ً لقرار  ً من تاریخ تسلم الطلب، ویعتبر قرار التفسیر متمما الذي یفسره  التحكیمخلال ثلاثین یوما
بسبب وفاة المحكم أو إصابتھ بمرض یعیقھ  التحكیمعند تعذر اجتماع ھیئة  - 4. وتسري علیھ أحكامھ

  . ، إلا إذا اتفق صراحة على خلاف ذلكالتحكیمعن أداء مھمتھ تحل المحكمة المختصة محل ھیئة 
    

  ) 43(مادة 
لدى المحكمة المختصة بناءً على أحد  التحكیمالطعن في قرار  التحكیمیجوز لكل طرف من أطراف 

ً لل التحكیمذا كان أحد أطراف إ -1: الأسباب الآتیة ً الأھلیة أو ناقصھا وفقا الذي یحكم أھلیتھ  قانونفاقدا
 ً ً تمثیلا ً قانونما لم یكن ممثلا ً صحیحا أو أحد أعضائھا عارض  التحكیمإذا كان قد أصاب ھیئة  - 2. یا

بطلان اتفاق  - 4. مخالفتھ للنظام العام في فلسطین - 3. التحكیممن عوارض الأھلیة قبل صدور قرار 
أو مخالفتھا لما اتفق علیھ  یمالتحكإساءة السلوك من قبل ھیئة  - 5. أو سقوطھ بانتھاء مدتھ التحكیم

. أو موضوعھ التحكیمیة على موضوع النزاع أو خروجھا عن اتفاق قانونالأطراف من تطبیق قواعد 
ً أثر في الحكم التحكیمإذا وقع بطلان في قرار  - 6 إذا استحصل  -7. أو كانت إجراءاتھ باطلة بطلانا

  . بطریق الغش أو الخداع ما لم یكن قد تم تنفیذ القرار قبل اكتشاف الغش أو الخداع التحكیمعلى قرار 
    

  ) 44(مادة 
ً من الیوم التالي  التحكیمفي قرار  یقدم طلب الطعن - 1 إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثین یوما

 إذا بني الطعن في -2. إن كان وجاھیا وإلا فمن الیوم التالي لتاریخ تبلیغھ التحكیملتاریخ صدور قرار 
فیبدأ میعاد الطعن من تاریخ  قانونمن ھذا ال) 43(على الفقرة السابعة من المادة  التحكیمقرار 

  . اكتشاف الغش أو الخداع
    

  ) 45(مادة 
 التحكیمدون الطعن في قرار  قانونمن ھذا ال) 44(المادة إذا انقضت المدة المنصوص علیھا في  - 1

تصدر المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف قرارا بتصدیقھ وإكسابھ الصیغة التنفیذیة، 
إذا قضت المحكمة  - 2. وینفذ بالطریقة التي تنفذ بھا قرارات المحاكمویكون قرار المحكمة نھائیا، 

إذا قضت المحكمة  -3. المختصة برفض طلب الطعن فإنھا تقرر صحتھ وإكتسابھ الصیغة التنفیذیة
لإعادة  التحكیمالنزاع إلى ھیئة یجوز لھا إذا رأت ذلك ملائما أن تعید  التحكیمالمختصة بفسخ قرار 

  . النظر في النقاط التي تحددھا المحكمــة
    

  ) 46(مادة 
صادر من بشأن المواعید تسري على استئناف الحكم ال قانونمن ھذا ال) 44(مع مراعاة أحكام المادة 

  . المحكمة المختصة قواعد وإجراءات الإستئناف المعمول بھا أمام المحكمة المستأنف إلیھا
    

  ) 47(مادة 
بعد تصدیقھ من المحكمة المختصة القوة والمفعول التي لقرارات المحاكم ویتم  التحكیمیكون لقرار 

ً للأصول المرعیةتنفیذه بالصورة ال   . تي ینفذ فیھا أي حكم أو قرار صادر عن محكمة وفقا
    

  ) 48(مادة 
مع مراعاة الإتفاقیات الدولیة التي تكون فلسطین طرفا فیھا والقوانین المعمول بھا في فلسطین، یجوز 

 - 1: یتینللمحكمة المختصة ولو من تلقاء نفسھا رفض تنفیذ قرار تحكیم أجنبي في إحدى الحالتین التال



ً للنظام العام في فلسطین إذا كان القرار لا یتفق والمعاھدات والإتفاقیات  - 2. إذا كان القرار مخالفا
  . الدولیة المعمول بھا في فلسطین

    
  ) 49(مادة 

یجوز للمحكوم علیھ في قرار تحكیم أجنبي أن یطلب من المحكمة المختصة الأمر بعدم تنفیذ قرار 
ً إلى أحد الأسباب الآتیة التحكیم إذا أثبت للمحكمة توافر سبب من الأسباب الواردة في  - 1 -:استنادا
ذه إحدى المحاكم في البلد إذا أثبت أن القرار قـد أبطلتھ أو أوقفت تنفی -2. قانونمن ھذا ال) 43(المادة 

إذا أثبت المحكوم علیھ أن القرار المراد تنفیذه قد استؤنف في البلد الذي صدر فیھ  - 3. الذي صدر فیھ
إذا كانت  - 4. ولم یفصل فیھ بعد فعلى المحكمة المختصة وقف التسجیل لحین البت في الاستئناف

ي دعوى أقیمت بین ذات الفرقاء وتناول إحدى محاكم فلسطین قد أصدرت حكما یناقض ذلك القرار ف
  . الحكم نفس الموضوع والوقائع

    
  ) 50(مادة 

قرار  - 1: الأجنبي أن یبرز للمحكمة المختصة ما یلي التحكیمیجب على طالب الأمر بتنفیذ قرار 
ً علیھ من المعتمد السیاسي أو القنصلي  التحكیم  - 2. في ذلك البلد إن وجد الفلسطینيالأجنبي مصدقا

ً إلى اللغة العربیة من مترجم  ي معتمد لدى جھات الإختصاص ومصدق قانونأن یكون القرار مترجما
على صحة توقیع المترجم من المعتمد السیاسي أو القنصلي للدولة التي ینتمي إلیھا طالب التسجیل، 

ً بعد حلف الیمین من مترجم أو أن یكو   . ي فلسطینيقانونن القرار مترجما
    

  ) 51(مادة 
  . یجري تبلیغ المحكوم علیھ نسخة من الأمر بالتنفیذ ومرفقاتھ حسب الأصول

    
  ) 52(مادة 

ً للأصول أن  ً یجوز للمحكوم علیھ متى تبلغ الأمر بالتنفیذ وفقا یقدم رده إلى المحكمة خلال ثلاثین یوما
  . من تاریخ تبلیغھ ویبلغ المحكوم لھ نسخة عن ھذا الرد حسب الأصول

    
  ) 53(مادة 
ً للطعن بالإستئناف  التحكیمیكون قرار المحكمة المختصة بالأمر بتنفیذ قرار  الأجنبي أو رفضھ قابلا

ً من الیوم التالي لتاریخ صدوره إذا كان وجاھیا وإلا من الیوم التالي لتاریخ تبلیغھ  خلال ثلاثین یوما
  . إن كان غیابیا

    
  

  الفصل السادس 
  أحكام ختامیة 

  ) 54(مادة 
العدل القرارات والتعلیمات والأنظمة الخاصة بقوائم المحكمین المعتمدین المشار إلیھا یصدر وزیر 

  . قانونمن ھذا ال) 11(في المادة 
    

  ) 55(مادة 
في مدة أقصاھا ستة أشھر  قانونیصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا ال

  . من تاریخ نشره
    

  ) 56(مادة 
  . على كل تحكیم قائم عند نفاذه ولم یكن قد حجز للحكم فیھ قانونتسري أحكام ھذا ال

    



  ) 57(مادة 
  . قانونیلغى كل ما یتعارض مع أحكام ھذا ال

    
  ) 58(مادة 

ً قانونعلى جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ أحكام ھذا ال ، ویعمل بھ بعد ثلاثین یوما
  . من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

    
ھجریة یاسر عرفات  1421/محرم/1میلادیــــة الموافق  5/4/2000صدر بمدینة غزة بتاریخ 

  ة الفلسطینیة رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیرئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر 
    

 


